لماذا منحنا الثقة لفلان؟
د. رفيق المصري
يتساءل الأخ الكريم : لماذا منحنا الثقة لفلان وفلان من أعضاء الهيئات الشرعية؟ هناك احتمال أول أن هؤلاء الأعضاء هم في الأصل من أهل العلم، مثل الصديق الضرير، ومحمد تقي العثماني، وعبد الستار أبو غدة، وغيرهم، ولكن دخولهم في الهيئات غيّرهم، بسبب أجور الفتوى المغرية، وبسبب التنافس فيما بينهم، والحرص على الاختلاط بكبار التجار، وبسبب الرغبة في فتح مكاتب للاستشارة، والرغبة في البقاء في المناصب الشرعية والحفاظ على مزاياها المادية والمعنوية التي تشكل لهم سمعة علمية وعملية يستفيدون منها في أعمالهم التجارية، وغير ذلك من الأسباب.

وهناك احتمال آخر وهو أن بعض هؤلاء الأعضاء ليسوا من أهل العلم، وإنما جعلوا في هيئات الرقابة ليكونوا تابعين للرؤوس الكبيرة، لا يستطيعون أن يعترضوا بكلمة، وإلا كان مصيرهم الاستبعاد، ومنهم من استبعد فعلاً.

هذا الأمر يشبه أمر الخطبة والزواج، فقد يأتيك خاطب فتحسن الظن به، لأنه يتجمل في فترة الخطبة، ويتستر أهله عليه، ويعرضونه للزواج على أحسن ما يرام من العلم والعمل والدين والخلق، وقد لا يكون أهلاً للزواج بالمقدار الكافي، لكن الله تعالى يكتب له النصيب ويتزوج، وإذا به يومًا بعد يوم تتكشف مساوئه، وربما تصبح الحياة معه جحيمًا، وهنا فتح الله علينا نحن المسلمين باب الطلاق. فمع أن الزواج في الأصل مؤسسة دائمة ومستمرة، ولا يجوز أن يتزوج المسلم بنية الطلاق، أو لمدة محددة، إلا أن الطلاق وارد فيها عند اللزوم.

طبعًا هذا ينطبق أيضًا على المرأة كما ينطبق على الرجل.

كذلك الأمر في عضوية الهيئات الشرعية، فقد كان من الواجب على الأقل تحديد العضوية بعدد أعلى من المؤسسات، وبعدد أعلى من السنوات، وبحد أعلى من التعويضات. لكن أصحابنا تمسكوا فيها كحكامنا وملوكنا ورؤسائنا، وجعلوها مؤبدة، ووراثية، يرثها الأبناء عن الآباء، والأحفاد عن الأبناء، وقدموا فيها جميع التنازلات، ليستمروا في عضويتها، لا يتنازلون عنها ولو خاضوا حروبًا دموية تسفك فيها الدماء وتتطاير فيها الجثث والأشلاء! وما وجدنا أحدًا يجرؤ على المناداة بالإصلاح، بل فضل ( الإصلاحيون! ) أن يشتركوا معهم ويطالبوا بحصتهم من الكعكة، واستطاعوا أن ينتزعوا تقريرًا عن الهيئات الشرعية من المجلس العام للبنوك الإسلامية، لكي يفتح لهم بالباب إذا مات الكبار، أو أوشكوا على الموت، ولم يتمكن أولادهم من وراثتهم!

نعم هناك من يراقب ويصبر ويتردد في الجهر بالحق، وهناك من كان يكتب، ويعتم على كتاباته، إلى أن آذن الله بتسليط الضوء على هذه الهيئات وسلوكياتها، بعد أن وصل الأمر إلى حد الانفجار أوكاد!

الآن طريق الإصلاح مفتوح، لكن مع الأسف سمعنا من يأمر بإيقاف الكتابة عن هذا الموضوع، مستغلاً سمعته وسمعة أبيه وجده، وشيخه وصحبه، ولكننا لم نسمع حتى الآن صوتًا واحدًا يعترف بالخطأ ويعلن الاستعداد لإصلاحه. إنهم يريدون الاستمرار في الوضع القائم، فقد جلّطوا وصارت لهم مكاتب تتكاثر كالسرطان، وتريد أن تهتبل الفرص، وترتزق من الدين، ولو بالباطل، وأن تعوض ما أنفقته على هذه المكاتب. وصارت لهم مصالح راسخة متجذرة، يعسر اقتلاعها منهم، أو اقتلاعهم منها، إلا كما حدث مع صدام!

هناك من يدعو منا إلى متابعة السير في تقويم الاعوجاج والإعراض عنهم، بسذاجة منه أو بدهاء! لكن ما فائدة هذا إذا استمرت الأقلام بأيديهم، والمناصب في قبضاتهم، واللعب في ساحاتهم؟!

لاشك هناك من جرّبهم ولا يريد المغامرة من جديد مع غيرهم. وهم على استعداد للاحتيال في طلب الرزق والتوسع فيه تمامًا كالاحتيال في المعاملات المالية سواء بسواء.

لا ريب أننا نحتاج في الاقتصاد الإسلامي، والتمويل الإسلامي، إلى معارضة قوية، وإعلام قوي، ومحاسبة ومساءلة، حتى تنضبط الأمور، ويخشى أرباب الفساد من رقابة العلماء والجمهور.

